تقرير عن مشاركة وزارة الدولة لشئون البيئة
 في اجتماعات الأطراف المتعاقدة المنعقدة في2008
في اطار التزام مصر بالاتفاقيات البيئية الدولية المختلفة شاركت وزارة الدولة لشئون البيئة خلال عام 2008 في عدد من الاجتماعات الاقليمية والدولية، حيث شارك وفد من وزارة الدولة لشئون البيئة في الاجتماع الخامس عشر للأطراف المتعاقدة للاتفاقية برشلونه بمدينة ألميريا خلال الفترة من 15-18 يناير 2008 ، وصدق ممثلي الدول خلال الاجتماع على بروتوكول الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، وتمت مناقشة القرارات الستة عشر والمتعلقة بالبروتوكولات وخطط العمل والخطوط الإرشادية لكافة برامج والاتفاقيات ذات الصلة .
كما تمت الموافقة على خطة تنفيذ الإستراتيجية المتوسطية للتنمية المستدامة في الفترة من (2008-2011) وبرنامج العمل (2008-2009)، وتناول الاجتماع الوزاري مناقشة تحديات تغير المناخ في منطقة البحر المتوسط وأهمية تبني إعلان ألميريا لبدء مبادرات الخريطة المستقبلية في مجال تغير المناخ و تم الموافقة على إجراء التعديلات المطلوبة.
وشاركت وزارة البيئة المصرية أيضا في الاجتماع الرابع عشر للأطراف المتعاقدة للاتفاقية الدولية لتغير المناخ  بمدينة بوزنان ببولندا خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2008، حيث تم مناقشة أهمية الوصول إلى رؤية مشتركة للتعاون تقوم على أساس تطبيق شامل ومتوازن لموضوعات التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا والتمويل في إطار التنمية المستدامة ، كما يجب الفصل بين الالتزامات نحو التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف المعمول بها في الدول النامية طبقا لإمكانياتها وخططها الوطنية للتنمية المستدامة مع تقديم الدعم التكنولوجي والمالي وبناء القدرات لهذه الدول طبقا لما ورد بخطة عمل بالى.
وتمت الدعوة خلال الاجتماع الى التوصل لبروتوكول للتكيف مع التأكيد على أهمية وضع قائمة بالدول الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ بما يساهم في تحديد المشروعات ذات الأولوية للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ . بالاضافة الى أهمية تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاق كيوتو وخطة عمل بالى، مع ضرورة وضع أهداف متوسطة المدى لخفض الانبعاثات منها للوصول إلى نتائج محددة تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض نسب الانبعاثات من 25 -40% عن مستويات 1990 وذلك بحلول عام 2012 .
وفي الاجتماع العشرون للأطراف بروتوكول مونتريال والذي عقد بالدوحة بقطر خلال الفترة من 16-20 نوفمبر 2008 تم إختيار السيد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة مقررا لمكتب إتفاقية فيينا لمدة ثلاث سنوات عن الفترة من نوفمبر 2008 إلى  نوفمبر 2011. 
كما تمت الموافقة في الاجتماع على إعادة تمويل الصندوق للفترة من 2009 إلى 2011 بمبلغ و قدره 490 مليون دولار أمريكي يخصص منها جزء لتمويل الأنشطة المعنية بالبحوث وأعمال الرصد وتنفيذ مشروعات تجريبية إقليمية في مجال تدمير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإعداد إستراتيجيات وطنية لإدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ، وأكد الاجتماع على أهمية استمرار تفعيل مبادرة عقد الاجتماعات الدولية الخاصة بالاتفاقيات البيئية بالنظام اللاورقي وباستخدام المعدات الإلكترونية لتكونً أكثر انسجاماً مع البيئة .
جدير بالذكر أن اجتماع الأطراف المقبل الحادى والعشرين لبروتوكول مونتريال سيعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية وذلك خلال عام 2009.
كما شاركت وزارة البيئة المصرية في الاجتماع العاشر للأطراف المتعاقدة لاتفاقية رامسار بمدينة شانج وون بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2008 ، حيث تمت خلال الاجتماع الموافقة على 33 قرار بشأن الأراضي الرطبة والتغيرات المناخيــة ، الأراضي الرطبة والوقود الحيوي ، الأراضي الرطبة والصناعات الإستخراجية، الأراضي الرطبة و مكافحة الفقر، الأراضي الرطبة وصحة الإنسان ورفاهيته، تحسين التعاون الدولي في صون ممرات الطيور المائية المهاجرة. كما تم اعتمـــاد وتنفيذ الخطة الإستراتيجية الأولى(1997-2002) والثانيــة (2003-2008)، ومناقشة الخطة الإستراتيجية الجديدة (2009-2014) والتي تهدف إلى تقديم المساعدات والإرشادات للدول الأطراف بشأن تركيز الجهود لتنفيذ الخطة ووضع أولوياتها الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الموضوعات المستجدة مثل التغيرات المناخية وأيضاً البرامج الدولية ذات الصلة مثل الأهداف التنموية .
وفي الاجتماع التاسع للأطراف المتعاقدة لاتفاقية بازل بمدينة بالي بأندونسيا خلال الفترة من 24 -27 يونيو 2008 شارك وفد من وزارة البيئة المصرية، حيث تمت مناقشة أهمية دخول قرار الحظر رقم 3/1 المعدل لاتفاقية بازل حيز النفاذ بشأن قائمة النفايات المحظور تصديرها للدول النامية، كما شارك الوفد المصري في اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها علي هامش المؤتمر في إعداد مقترح الصياغة الفنية و القانونية لقرار الحظر.
كما تناول الاجتماع تدعيم التعاون مع منظمة التجارة العالمية لدعم مشاركة إتفاقية بازل في المفاوضات الجارية الخاصة بتحديد السلع والخدمات البيئية في إطار منظمة التجارة العالمية.   
كما شاركت وزارة البيئة في الاجتماع التاسع للأطراف المتعاقدة لاتفاقية التنوع البيولوجي بمدينة بون  بألمانيا خلال الفترة من 19-30 مايو 2008 ، وتعتبر من أهم إنجازات المؤتمر الاتفاق على خريطة للتفاوض بشأن وضع نظام دولي ملزم قانونيا للحصول على تقاسم منافع استخدام الموارد البيولوجية، والاتفاق على المعايير العلمية والإرشادية بشأن المناطق البحرية التي تحتاج إلى حماية خارج حدود الولاية الوطنية، بالاضافة الى موضوعات تغيرات المناخ، تخصيب البحار والمحيطات، الوقود الحيوي، الأشجار المحورة وراثياً ومبادرة تكنولوجيا التنوع البيولوجي.
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